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مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني

مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة، غيــر حكوميــة، وغيــر ربحية، تأسســت عــام 2014 بجهــود مجموعة 

مــن الشــباب والنشــطاء المدنييــن الأردنييــن فــي محافظــة الزرقــاء. يهــدف مركــز نحــن نشــارك 

إلــى تعزيــز مفاهيــم المســاءلة والمشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع القــرار فــي الأردن، ضمــن 

مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، حيــث يعمــل المركــز علــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول 

إلــى تعزيــز  قيــم المدنيــة؛ كالحريــة، والمســاواة، والعدالــة، والمشــاركة الفضلــى، كمــا تهــدف 

التماســك المجتمعــي بيــن أفــراد المجتمــع الأردنــي.

يؤمــن مركــز نحــن نشــارك بأهميــة الاســتثمار الصحيــح فــي طاقــة الشــباب والمــرأة وبأنّهمــا 

الفعّالــة هــي الأســاس  المشــاركة  بــأنّ  يؤمــن  المجتمعــات، كمــا  لتطــور  المحــرك الأساســي 

ــى مجتمــع ديمقراطــي ومتماســك وفاعــل، لذلــك يقــوم المركــز  ــر للوصــول إل ــة التغيي فــي عملي

مــن خــال نشــاطاته المســتمرة باســتهداف الشــباب والمــرأة، ويحــرص علــى أن يكــون لهــم 

دور حقيقــي فــي رســم اســتراتيجيات وخطــط المركــز مــن خــال عقــد جلســات نقاشــية معهــم 

لمناقشــة التحديــات المجتمعيــة، ووضــع خطــط وتصــورات للطــرق المثلــى لحــل هــذه التحديــات 

مــن وجهــة نظــر الشــباب والمــرأة.

بنــى مركــز نحــن نشــارك شــبكة واســعة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال تشــكيل 

تحالــف »مشــاركة« الــذي يتكــون مــن 34 مؤسســة مــن مختلــف محافظــات ومناطــق الأردن، 

بمــا فــي ذلــك المناطــق الريفيــة، والنائيــة، والباديــة، ومخيمــات اللاجئيــن؛ لضمــان التنفيــذ الفعّــال 

والطبقــات  الجغرافيــة  التوزيعــات  فــي مختلــف  المحليــة  للمجتمعــات  الشــاملة  والمشــاركة 

الاقتصاديــة.
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مشروع شراكة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات 
والنواب في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار

ــز مشــاركة  ــواب فــي تعزي ــي والجامعــات والن يعــد مشــروع شــراكة مؤسســات المجتمــع المدن

المواطنيــن فــي صناعــة القــرار هــو احــد مشــاريع مركــز نحن نشــارك لتنمية المجتمــع المدني الذي 

سيســاهم فــي دعــم العمــل النيابــي تحــت قبــة البرلمــان وفتــح قنــوات تواصــل مابيــن البرلمانيــن 

فــي محافظــة الزرقــاء والمجتمــع المحلــي عــن طريــق إنشــاء لجنــة استشــارية لدعــم عمــل النواب 

الرقابــي والتشــريعي وذلــك بالشــراكة مــع الجامعــة الهاشــمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

فــي محافظــة الزرقــاء .

وينفــذ المشــروع مــن خــال مركــز نحــن نشــارك لتنميــة المجتمــع المدني وبالشــراكة مــع الجامعة 

الهاشــمية وبدعــم مــن المعهــد الجمهوري الدولي – واشــنطن.
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الشركاء

MERCI – IRI

المبــادرة المدنيــة الإقليميــة للشــرق الأوســط ) )MERCI التابعــة للمعهــد الجمهــوري الدولــي 

المتواجــدة  فــي ثمانيــة بلــدان مســتهدفة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا,و يتــم تمويــل 

مشــروع MERCI مــن قبــل   )MEPI)    Middle East Partnership Initiative  ، حيــث تقــوم هــذه 

المبــادرة علــى  تعزيــز قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الإدارة التنظيميــة وإدارة المشــاريع 

والإدارة الماليــة والتســويق والتوعيــة وتطويــر الأعمــال، كمــا و تعــزز قــدرات المنظمــات  علــى بنــاء 

الديمقراطيــة القويــة المســتدامة حيــث يقــوم فريــق MERCI(  ( بعقــد سلســله مــن المقابــات 

 MERCI ــى تجــارب المســتفيدين و قصــص نجــاح ,وأيضــا سيســاهم برنامــج لتســلط الضــوء عل

فــي التمكيــن الاقتصــادي وإشــراك الشــباب فــي البلــدان المســتهدفة مــن خــال تعزيــز قــدرات 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تدعــو إلــى هــذه التغييــرات.

الجامعة الهاشمية

ــاً.  تأسســت عــام 1995. تقــع الجامعــة فــي  ــاً وعالمي ــدة إقليمي  جامعــة حكوميــة فــي الأردن ورائ

محافظــة الزرقــاء.  يهــدف إلــى رفــع مســتوى البحــث العلمــي والدراســات العليــا وتطويــر المناهــج 

وخلــق بيئــة جامعيــة تحفــز علــى التميــز والإبــداع وروح القيــادة ، وإعــداد كــوادر بشــرية مؤهلــة قــادرة 

علــى الإســهام بفاعليــة فــي دعــم العمليــة العلميــة والعمليــة والتنمويــة واســتدامتها.  ، وخدمــة 

المجتمــع للنهــوض بــه لمواكبــة متطلبــات القــرن الحالــي.

اللجنة الاستشارية الخاصة بدعم عمل النواب في محافظة الزرقاء
الاسمالرقم

د. عبدلله الزيود – الجامعة الهاشمية 1

د. مهند الخمايسة – الجامعة الهاشمية 2

نايف جادلله – مكتب سعادة النائب رائد رباع 3

جهاد البدارنة – مكتب سعادة النائب د. هايل عياش4

محمد الزيود - مكتب سعادة النائب عمر الزيود 5

سلمى الخلايلة – مكتب سعادة النائب علي سالم الخلايلة 6

منذر ابوغمار - مكتب سعادة النائب رهق الزواهرة 7
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الاسمالرقم

معصتم الغويري – مكتب سعادة النائب محمد موسى الغويري8

هيثم الغويري –  طالب من الجامعة الهاشمية 9

دعاء صدقة – طالب من الجامعة الهاشمية 10

عزالدين وايناخ – مؤسسة مجتمع مدني 11

سالي ابو عبيد – مؤسسة مجتمع مدني 12

زيد الكور – مؤسسة مجتمع مدني 13

علاء زياد – مؤسسة مجتمع مدني 14

مرام الزيود – مؤسسة مجتمع مدني .15

المقدمة

تعتبــر المســاءلة المجتمعيــة أحــد أهــم الأدوات التــي تعكــس طبيعــة الــدور الــذي يمتلكــه الأفــراد 

الحكومــة  الرقابــة علــى أعمــال  بنــوع مــن  القيــام  أجــل  ومؤسســات المجتمــع المختلفــة مــن 

ــح الحكــم الرشــيد والحكــم الديمقراطــي يجــب أن يســتوعب وجــود  ومؤسســاتها، إذ أن مصطل

آليــات مختلفــة تُســاهم فــي تقييــم مختلــف السياســات العامــة التــي تقــوم بهــا أجهــزة الحكومــة 

مــن أجــل تقييــم تلــك السياســات مــن أجــل تنويــر الــرأي العــام حــول مختلــف القضايــا التــي تهــم 

الأفــراد وبالتالــي؛ فــإن ضمــان حريــة وقــدرة الأفــراد والمؤسســات علــى تلــك المســاءلة يــؤدي إلــى 

جــو مــن القــدرة علــى تصويــب الأخطــاء والعمــل بــروح ديمقراطيــة وصــولًا إلــى تحقيــق غايــات 

ــة بمختلــف مكوناتهــا.  الدول

تضمــن العلاقــة بيــن الأفــراد والســلطة الحريــة الكاملــة لهــؤلاء الأفــراد أن يقومــوا بدورهــم فــي 

المســاءلة المجتمعيــة بشــتى الوســائل، إذ تمنــح الدســاتير والقوانيــن للشــعوب القــدرة علــى 

ذلــك مــن خــال عــدد مــن الآليــات والأدوات مثــل الانتخــاب والمظاهــرات والاعتصامــات وغيرهــا 

أنتجتــه  ومــا  والتكنولوجــي  العلمــي  التطــور  وبســبب  التقليديــة.  وغيــر  التقليديــة  الأدوات  مــن 

التكنولوجيــا مــن أدوات؛ فقــد ازدادت قــدرة الأفــراد علــى نقــد الســلطة ومســاءلتها مــن خــال 

وســائل التواصــل الاجتماعــي والتــي تمكنــت خــال فتــرة قصيــرة مــن وجودهــا مــن خلــق جــو كبيــر 

مــن المســاءلة المجتمعيــة تجــاه الســلطة وأجهزتهــا، ولعــل هــذه الأداة كان لهــا دور كبيــر فــي 

إيصــال الأفــكار والقــدرة علــى جمــع النــاس ومخاطبتهــم بســهولة وبخاصــة خــال الفتــرة الأولــى 

مــن أحــداث الربيــع العربــي قبــل أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.
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ويكمــن الخلــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان فــي عــدم قــدرة الأفــراد علــى تطبيــق المســاءلة المجتمعيــة 

ــة والتفــاوت فــي  ــة والأيدولوجي ــة الأفــراد العلمي لأســباب مختلفــة قــد يكــون التفــاوت فــي خلفي

المقــدرة المعرفيــة لهــؤلاء الأفــراد ومــا إلــى ذلــك بالضعــف الموجــود عند الأفراد بعــدم معرفتهم 

القانونيــة  بالطــرق  الســلطة ومحاســبتها  نقــد  علــى  بالقــدرة  الأساســية وحقهــم  بحقوقهــم 

المشــروعة بالإضافــة إلــى ذلــك؛ يعكــس الجــو العــام فــي الدولــة أحيانــاً مــدى قــدرة الأفــراد علــى 

تحقيــق وتطبيــق المســاءلة المجتمعيــة إذ تضمــن الدولــة الديمقراطيــة لأفرادهــا الحريــة فــي 

محاســبتها ومســاءلتها بالطــرق التقليديــة والحديثــة، وتســمح لهــم بذلــك بــدون وجــود »خطــوط 

 لعــزوف العديــد مــن  
ٍ

حمــراء« كتلــك الموجــودة فــي الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة وهــذا ســبب كاف

عــن القيــام بدورهــم فــي المســاءلة المجتمعيــة للســلطة. 

ويضمــن الدســتور الأردنــي للمواطنيــن الأردنييــن الحــق فــي ممارســة حقهــم فــي المســاءلة 

بــل هــؤلاء المواطنيــن، إذ ينــص الدســتور 
ِ
المجتمعيــة للســلطة والمجالــس المنتخبــة مــن ق

علــى حريــة الــرأي والتعبيــر بشــتى الطــرق المشــروعة. ولكــن ذلــك يبقــى علــى الأغلــب مــن الناحيــة 

النظريــة ولا يعكــس الجــو الحقيقــي الموجــود والمُتــاح للأفــراد لممارســة حقهــم فــي محاســبة 

ومســاءلة المجالــس التــي قامــت بانتخابهــا وخاصــة مجلــس النــواب.. إذ عملــت الحكومــة مؤخــراً 

علــى تقييــد قــدرة الأفــراد علــى المســاءلة مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعيــة وذلــك بســن 

الســلطة  مــن  تراجــع  بأنــه  للقانــون  المعارضيــن  فيــه  يــرى  الإلكترونيــة  للجرائــم  قانــون جديــد 

السياســية فــي الأردن وتقييــد لقــدرة المواطنيــن علــى المســاءلة المجتمعيــة وذلــك لمــا يتضمنه 

ــون.  ــات علــى المخالفيــن للقان مــن تشــريعات وعقوب

ولأن المســاءلة المجتمعيــة للمجالــس المنتخبــة هــي أداة هامــة مــن أجــل محاســبة ومســاءلة 

المجالــس التــي ينتخبهــا الأفــراد؛ فأنــه لا بــد مــن دراســة طبيعــة التأثيــرات التــي يُمكــن لهــا أن 

تُقيــد مــن قــدرة الأفــراد علــى هــذه المســاءلة وبخاصــة تلــك المســاءلة التــي تتــم عبــر وســائل 

ــؤدي دوراً  ــات( ت ــل الانتخاب ــة )مث ــواع المســاءلة التقليدي التواصــل الاجتماعــي المختلفــة،  إذ أن أن

فــي المســاءلة ولكنــه يعتبــر دور بطــيء خاصــة فــي المجتمــع الأردنــي وبســبب اســتحداث قانــون 

جديــد للجرائــم الإلكترونيــة فــي الأردن فــإن هــذه المســاءلة يُمكــن لهــا أن تتأثــر ســلباً بمخرجات هذا 

القانــون وبالتالــي؛ فــإن هــذه الورقــة تســعى إلــى دراســة تأثيــر قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الجديــد 

علــى المســاءلة المجتمعيــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي تجــاه 

المجالــس المختلفــة مثــل البرلمــان والبلديــات ومجالــس المحافظــات. 
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مفهوم المساءلة المجتمعية

يعكــس الحكــم الرشــيد فــي إحــدى مؤشــراته مفهــوم المســاءلة، إذ تعتبــر الكفــاءة والمســؤولية 

والمســاءلة والشــفافية هي أحد أدوات ومؤشــرات الحكم الرشــيد )حمو، 2016(. إذ أن المســاءلة 

المجتمعيــة باعتبارهــا أحــد مؤشــرات الحكــم الرشــيد؛ فأنهــا تعكــس مفهومــاً إيجابيــاً ومقياســاً 

ــة ومقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا المختلفــة فــي جــو  ــه معرفــة توجهــات الدول يُمكــن مــن خلال

يســوده الحكــم الرشــيد والديمقراطــي. كمــا تعــرّف المســاءلة السياســية علــى أنهــا أحــد أشــكال 

للرقابــة  السياســي  المســؤول  إخضــاع  علــى  وتقــوم  الديمقراطيــة،  الأنظمــة  فــي  المســاءلة 

والمســاءلة وتحمّــل النتائــج المترتبــة علــى قراراتــه المختلفــة.

التــي يُمكــن مــن خلالهــا  أنهــا الإجــراءات  الدولــي المســاءلة المجتمعيــة علــى  البنــك  ويعــرّف 

للمواطنيــن مــن مســائلة الســلطة )البنــك الدولــي، 2023(. كمــا يًمكــن تعريفهــا علــى أنهــا الأداة 

التــي تُلــزم الســلطة علــى تحمــل تبعــات قراراتهــم قــي قضايــا المواطنيــن الأساســية )مؤسســة 

رنيــن، 2018(.وتعتبــر المســاءلة المجتمعيــة طريقــة عمــل تعتــرف بــدور الأفراد وبحقهم كشــركاء 

فــي ســماع آرائهــم حــول مختلــف القضايــا.

كمــا يمكــن تعريــف المســاءلة المجتمعيــة علــى أنهــا العمليــة التــي يستشــعر فيهــا الموظــف أو 

المؤسســة بضــرورة توفيــر المعلومــات للآخريــن عندمــا يطلبونهــا بحيــث يكــون لهــم القــدرة علــى 

.)Eva. Heidbreader, 2007(التأثيــر فــي قــرارات المؤسســات المختلفــة
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أهمية المساءلة المجتمعية

تعتبــر المســاءلة المجتمعيــة أحــد أهــم أدوات الإدارة الرشــيدة والحكــم الديمقراطــي بجانــب 

أدوات الرقابــة التقليديــة التــي تتمثــل فــي الانتخابــات والرقابــة التــي تقــوم بهــا بعــض المؤسســات 

الحكوميــة علــى أعمــال الســلطة. إذ تعمــل المســاءلة المجتمعيــة علــى إرغــام الحكومــة علــى 

تطبيــق سياســات مختلفــة تتوائــم مــع المصلحــة العامــة للمجتمــع. فالدولــة الديمقراطيــة 

وبفضــل وجــود أدوات حقيقيــة للمســاءلة المجتمعيــة تكــون فيهــا السياســات العامــة إلــى حــد 

كبيــر متوائمــة ومتماشــية مــع حاجــات الأفــراد وتتناســب مــع متطلباتهــم المختلفــة وهــذا بفضــل 

الرقابــة المجتمعيــة التــي يســاهمون بهــا، وتُشــير عمليــة المســاءلة المجتمعيــة إلــى مجموعــة 

مــن العناصــر والاســتراتيجيات والآليــات التــي يتمكــن خلالهــا المواطنيــن مــن التأثيــر علــى الإدارة 

العليــا فــي الدولــة مــن أجــل تقديــم إيضاحــات والتأثيــر فــي قــرارات الحكومــة فــي تقديــم مختلــف 

الحاجــات الأساســية والخدمــات العامــة للمواطنيــن. كمــا يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف علــى أهميــة 

قيــام المؤسســات بتوضيــح القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا تجــاه المواطنيــن فــي ســبيل توضيــح 

أهميــة مــدى موائمــة القــرارات مــع حاجــات المواطنيــن وقدراتهــم وتطلعاتهــم. إذ أن المســاءلة 

المجتمعيــة تأتــي نتيجــة العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم وكنتيجــة طبيعيــة لهــذه العلاقــة ومــا 

تتطلبــه مــن القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات الحكومــة المختلفــة. كمــا أن هــذه المســاءلة مــن بيــن 

الأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا إخضــاع عمــل الحكومــة والســلطة للمســاءلة فــي القــرارات التــي 

ــم تقديمهــا  ــي يت ــى تحســين كفــاءة الخدمــات العامــة الت تتخذهــا وهــذا مــن شــأنه أن يعمــل عل

للمواطنيــن.

ــى المســاءلة  ــة قــادرة عل ــة مجتمعي ــاك رقاب ــأن هن ــك؛ فــأن شــعور الســلطة ب ــى ذل بالإضافــة إل

يُســاهم فــي الحــد مــن إنتشــار الفســاد والمحســوبية، إذ يشــعر المســؤول لأن هنــاك رقابــة 

مجتمعيــة قــادرة علــى الوصــول إلــى المعلومــات وقــادرة علــى تحقيــق مســاءلة حقيقيــة تُســهم 

بفضــل مــا لديهــا مــن معلومــات إلــى الحــد مــن زيــاة نســب الفســاد، ولأن توزيــع الدخــل والمــوارد 

بيــن المواطنيــن هــو حاجــة ملحّــة؛ فــإن وجــود المســاءلة المجتمعيــة يــؤدي إلــى توزيــع أكثــر عــدلًا 

للمــوارد المتاحــة فــي الدولــة لأن ذلــك هــو أحــد أهــم الغايــات التــي يســعى لهــا المجتمــع وبوجــود 

المســاءلة المجتمعيــة فــإن تحقيــق ذلــك هــو أمــر يســير. 

وتعتبــر المســاءلة المجتمعيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن قــرارات إيجابيــة فرصــة لبنــاء الثقــة بيــن 

الحكومــة والمواطنيــن، إذ يُمكــن البنــاء علــى تلــك الثقــة بســبب وجــود المســاءلة المجتمعيــة 

ــي  ــول للمشــكلات المختلفــة الت ــى وضــع حل ــق القــدرة عل ــي فــإن وجودهــا يُســاهم بتعمي وبالتال
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يواجههــا الأفــراد، وبســبب وجــود الثقــة يمكــن بســهولة التوصــل لحلــول لتلــك المشــكلات )واقــع 

المســاءلة المجتمعيــة فــي اليمــن، 2018(. 

وتســاهم المســاءلة المجتمعيــة فــي الحــد مــن التعســف باســتخدام الســلطة وبخاصــة فــي 

الــدول ذات النظــم غيــر الديمقراطيــة والتــي يحكمهــا الشــخص الواحــد إذ تتدهــور أوضــاع الدولــة 

علــى نحــو ســيء عندمــا يتخــذ شــخص واحــد القــرارات داخــل الدولــة، إذ تمنــع المؤسســات التابعــة 

إلــى تفــرد  يــؤدي  للدولــة المواطنيــن مــن ممارســة حقهــم فــي المســاءلة المجتمعيــة وهــذا 

الســلطة بالقــرارات )بعلوشــه، 2020(.

ويمكــن القــول أن المســاءلة المجتمعيــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى فعاليــة المواطــن فــي تفعيــل 

هــذه المســاءلة. إذ تتعــدى قضيــة المســاءلة فكــرة المشــاركة فــي الإنتخابــات والمشــاركة فــي 

ــة  ــر فــي عملي ــة التأثي ــل إمكاني الأحــزاب السياســية المختلفــة، حيــث أن للمواطــن دوراً فــي تفعي

صنــع القــرار والربــط بيــن الدولــة وهــؤلاء المواطنيــن وصــولًا إلــى التأثيــر فــي قــرارات الحكومــة 

وبالإضافــة إلــى ذلــك؛ فــإن المســاءلة المجتمعيــة تــؤدي دوراً فــي التكامــل بيــن المؤسســات 

المختلفــة داخــل الدولــة وبخاصــة عندمــا يكــون هنــاك ضعــف فــي عمــل بعــض المؤسســات، 

بحيــث يأتــي دور المواطــن فــي تفعيــل المســاءلة مــن أجــل النهــوض بقــدرة هــذه المؤسســات 

علــى تحقيــق الأهــداف المختلفــة. وتتطلــب عمليــة المســاءلة المجتمعيــة خبــرة وتحقيــق مــوارد 

يــؤدي  العناصــر  تلــك  إذ أن وفــرة  القــرار،   للتأثيــر فــي عمليــة صنــع  ووجــود مهــارات مختلفــة 

بالضــرروة إلــى القــدرة علــى التأثيــر العميــق والقــوي فــي صناعــة القــرار خاصــة أن هــذه العناصــر 

تتيــح المناقشــة والحــوار مــع مؤسســات الدولــة المختلفــة مــن أجــل التأثيــر بشــكل أكثــر فعاليــة 

)حســن، 2015(. 

بعــد أن أصبحــت أهميــة المســاءلة المجتمعيــة واضحــة ممــا تقــدم، ســينتقل تركيــز الورقــة إلــى 

موضــوع أهميــة ممارســة المســاءلة الاجتماعيــة عبــر الوســائل الرقميــة باختصــار، بعــد ذلــك 

ــة ككل. ــى المســاءلة الاجتماعي ــره عل ــان أث ــد و بي ــون الجدي ــى دراســة القان ســتنتقل الورقــة إل

أهمية المساءلة الاجتماعية عبر الوسائل الرقمية

يوصــف العصــر الحالــي عــادة بالعصــر الرقمــي و يعرفــه البعــض علــى أنــه العصــر الــذي يمكــن أن 

تنقــل و تخــزن بــه جميــع أشــكال المعلومــة مــن نصــوص و رســومات و صــور ســاكنة و متحركــة 

بصــورة رقميــة بحيــث تصبــح هــذه المعلومــات هي المحــور الذي يتحكم في السياســة و الاقتصاد 

و الحيــاة الاجتماعيــة )جبريــل بــن الحســن،2005(. و لهــذا العصــر مجموعة مــن الخصائص أهمها 
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التدفــق الهائــل للمعلومــات التــي تتزايــد بمعــدلات كبيــرة نتيجــة للتطــورات العلميــة و التقنيــة 

ــاج المعلومــات إلــى شــكل مــن أشــكال الصناعــة. و  ــدة و تحــول إنت و ظهــور التخصصــات الجدي

يختــص هــذا العصــر أيضــا بزيــادة اعتمــاد الكثيــر مــن المؤسســات و المنظمــات علــى المعلومــات 

المنقولــة رقميــا فــي نشــاطاتها و أعمالهــا. كمــا أن الاعتمــاد علــى اســتخدام الحواســيب فــي 

المجــالات المتعــددة أدى إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الخدمــات مثــل البريــد الالكترونــي و مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.. و يتميــز العصــر الرقمــي أيضــا بتعــدد الفئــات التــي تتعامــل مــع المعلومــة 

الرقميــة مــن فئــة المنتجيــن لهــذه المعلومــة إلــى ناشــريها و مســتخدميها الذيــن يتراوحــون بيــن 

المســتخدم العــادي و المســتخدم المختــص كالصحفييــن و المهنييــن و الأكاديمييــن و غيرهــم.

ومــع هــذه الخصائــص تأتــي الخاصيــة التــي قــد تكــون أهمهــا علــى الإطــاق لغايــات هــذه الورقــة و 

هــي خاصيــة تنامــي النشــر الإلكترونــي الــذي قــد يعــرف علــى أنــه إنتــاج المعلومــة و نقلها بالوســائط 

ــة متنوعــة و  ــي، و هــذه الوســائط الرقمي ــى المســتخدم النهائ ــف أو الناشــر إل ــة مــن المؤل الرقمي

متعــددة و هــي تشــمل وســائط التخزيــن المختلفــة و مواقــع الانترنــت ) نــدى بــن شــمس،2017(.

ــى جوانــب  ــة عل ــى العملي ــة و أخــذوا بدارســة أثرهــا عل ــى هــذه الخاصي ــن إل ــر مــن الباحثي ــه الكثي تنب

متعــددة مــن بينهــا مجــال المشــاركة السياســية مــن جهــة المترشــح و الناخــب. و قــد تطرقــت 

بعــض الدراســات أيضــا إلــى أهميــة النشــر الإلكترونــي فــي التأثيــر علــى بعــض الأحــداث بالغــة 

الأهميــة مثــل أحــداث الربيــع العربــي. ففــي إحــدى الدراســات التــي أجريــت فــي دولــة البحريــن عــن أثــر 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى أحــداث عــام 2011 تمكنــت الباحثــة مــن التوصــل إلــى أن مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي كانــت المصــدر المفضــل للشــباب فــي اســتقاء المعلومــات عــن الأحــداث، 

ولــم يقــف أثــر النشــر الإلكترونــي هنــا، فقــد وجــدت الباحثــة أن النشــر الإلكترونــي قــد أثــر أثــرا واضحــا 

فــي تفاقــم الأحــداث و تســارع وتيرتهــا )بودلامــة، 2016(. و قــد توصلــت دراســة أخــرى ركــزت علــى 

دور النشــر الإلكترونــي بأحــداث 30 يونيــو فــي مصــر إلــى نتائــج مشــابهة )أبــو زيــد 2016(.

ــة بحجــم  ــى أحــداث تاريخي ــر عل ــة يمكــن أن تؤث ــي قــوة هائل ممــا ســبق يظهــر أن للنشــر الإلكترون

أحــداث الربيــع العربــي و بالتالــي فــإن أهميتهــا لممارســة المســاءلة المجتمعيــة واضحــة و يمكــن 

تلخيصهــا بالنقــاط التاليــة )أبــو شــدان 2015( :

يســاهم النشــر الإلكترونــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســرعة الاســتجابة للأحداث  	.1

السياســية و ســهولة الحشــد الجماهيــري.

مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــد مــن أســرع طــرق الحصــول علــى المعلومــات و هــي  	.2

الشــباب. خصوصــا  و  المعنييــن  لأغلــب  المفضــل  المصــدر 

توفر مصادر التواصل الاجتماعي مجالا واسعا لممارسة حرية الرأي والتعبير. 	.3
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تســاهم مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز الوعــي السياســي و تدعيــم المشــاركة  	.4

السياســية.

إن القــدرة الكبيــرة علــى التأثيــر الــذي تتمتــع بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي مــا أدى إلــى انتبــاه 

الجهــات الإداريــة فــي الكثيــر مــن دول العالــم إلــى ضــرورة تقنينهــا و تنظيمهــا و تتخــذ الجهــود 

إلــى تجريــم بعــض  الــدول  الكثيــر مــن  المبذولــة بهــذا الاتجــاه أشــكال متعــددة فقــد عمــدت 

الممارســات التــي يقــوم بهــا مســتخدموا مواقــع التواصــل الاجتماعــي و هنــاك أيضــا المجهــودات 

الدوليــة التــي تهــدف إلــى التعــاون فــي تنظيــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمــا يمنــع إســاءة 

اســتخدامها.

لقيــت جهــود التنظيــم و التقنيــن ردود فعــل متفاوتــة مــن المســتخدمين فقــد رحــب الأغلــب 

بالإجــراءات التنظيميــة المتجهــة إلــى منــع اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لنشــر المــواد 

الإباحيــة للقصــر و الحــد مــن تجنيــد الشــباب فــي المنظمــات الإرهابيــة و اســتخدام الوســائل 

الرقمية في الجريمة المنظمة. بالمقابل، فقد رأى البعض أن تقنين استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعــي قــد يــؤدي إلــى تعســف الــدول ممــا يحــد مــن قــدرة الأفــراد علــى الاســتفادة مــن التأثيــر 

الكبيــر الــذي تتمتــع بــه هــذه المواقــع فــي المســائلة المجتمعيــة. لــم تخــرج ردود الفعــل باتجــاه 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم 17 لســنة 2023 عمــا هــو مألــوف فقــد لقــي القانــون ردة فعــل 

مشــابهه لغيــره مــن الإجــراءات التــي اتخــذت حــول العالــم و الملخصــة أعــاه. الجــزء التالــي مــن 

الورقــة يركــز علــى مــواد القانــون التــي شــكلت مصــدر قلــق للناشــطين الحقوقييــن و الصحفييــن و 

الأفــراد العادييــن علــى حــد الســواء نظــرا للأهميــة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا هــذا القانــون.
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قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

بدايــة يجــب الإشــارة إلــى أن هــذا القانــون ليــس القانــون الوحيــد المعنــي بتجريــم أفعــال قــد ترتكــب 

عبــر الوســائل الرقميــة فهنــاك غيــره مــن القوانيــن مثــل قانــون العقوبــات.. كمــا أنــه ليــس القانــون 

الأول المعنــي بتجريــم هــذه الأفعــال فقــد ســبقه قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم 27 لســنة 2015 

إلا أن هــذا القانــون هــو القانــون الســاري و الواجــب التطبيــق و لذلــك فهــو محــط اهتمــام هــذه 

الورقــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــا مجــال لدراســة أثــر هــذا القانــون دون مقارنتــه بالقانــون الــذي 

ســبقة علــى الأقــل لبيــان أوجــه اللقــاء و الاختــاف و هــذا مــا هــو مشــروح أدنــاه.

الفرق بين القانون الجديد والقانون القديم
يتشــابه القانونيــن بتجريــم الكثيــر مــن الأفعــال المتعلقــة بقرصنــة المواقــع و اتــاف بيناتهــا و 

الحصــول دون تصريــح علــى معلومــات ماليــة أو مصرفيــة و الدخــول إلــى مواقــع غيــر مســموحة 

الجديــد  القانــون  مــن تشــدد  الرغــم  الجنســي علــى  و الاســتغلال  الإباحيــة  الأعمــال  و  للعامــة 

بالعقوبــات إن هــذه الأفعــال ليســت محــل اهتمــام هــذه الورقــة لذلــك فلــن يتــم التركيــز عليهــا و 

ســينصرف اهتمــام الورقــة إلــى المــواد التــي قــد تؤثــر علــى قــدرة الأفــراد علــى ممارســة المســائلة 

المجتمعيــة.  

بالنســبة للفــروق فــأول مــا يمكــن ملاحظتــه هــو الفــرق مــن ناحيــة عــدد المــواد فالقانــون القديــم 

يتكــون مــن 18 مــادة بينمــا يتكــون الجديــد مــن 41 و هــذا يعكــس التوســع فــي موضوعــات القانون، 

أمــا الفــرق الثانــي فيكمــن فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون و التــي تكــون مخصصــة بالعــادة لتعريف 

بعــض المصطلحــات و العبــارات فقــد احتــوى القانــون القديــم علــى ســبعة تعريفــات فقــط فيمــا 

ــة عشــر تعريفــا أهمهــا تعريــف منصــة التواصــل الاجتماعــي و  ــد علــى ثلاث ــون الجدي احتــوى القان

التــي عرفــت علــى أنهــا: كل مســاحة  إلكترونيــة تتيــح للمســتخدمين إنشــاء حســاب أو صفحــة 

أو مجموعــة أو قنــاة أو مــا يماثلهــا يقــوم المســتخدم مــن خلالهــا بنشــر أو إرســال أو اســتقبال 

الصــور أو الفيديوهــات أو التعليقــات أو الكتابــة أو الأرقــام أو الرمــوز أو التســجيلات الصوتيــة. و 

احتــوت المــادة أيضــا علــى تعريــف للعنــوان البروتوكولــي و الــذي عــرف علــى أنــه معــرف رقمــي يتــم 

تعيينــه لــكل وســيلة تقنيــة معلومــات لأغــراض الاتصــال فــي شــبكة معلومــات. 

ــم الأفعــال التــي يمكــن  أمــا الفــرق الأهــم بالنســبة لهــذه الورقــة فيكمــن فــي التوســع فــي تجري

ممارســتها عبــر الوســائل الرقميــة و التــي قــد تنطــوي علــى عرقلــة حــق الأفــراد فــي المســاءلة 
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المجتمعيــة فقــد تضمــن القانــون القديــم مــادة واحــدة فقــط مــن هــذا النــوع  وهــي المــادة رقــم 11 

و التــي تنــص علــى مــا يلــي: » يعاقــب كل مــن قــام قصــدا بإرســال أو إعــادة إرســال أو نشــر بيانــات 

أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة او الموقــع الالكترونــي او اي نظــام معلومــات 

تنطــوي علــى ذم او قــدح او تحقيــر اي شــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر وبغرامــة 

لا تقــل عــن )100( مائــة دينــار ولا تزيــد علــى )2000( الفــي دينــار«. أمــا القانــون الجديــد فقــد تضمــن 

ــك بحســب ترتيــب  ــل ذل ــا تفصي ــوع هــي المــواد24،20،17،16،15،12 . و تالي ســتة مــواد مــن هــذا الن

المــواد.

المــادة 12: إن مــن أهــم مــا يميــز مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــو إمكانيــة التعبيــر عــن الــرأي بنــوع 

مــن الخصوصيــة، فيمكــن للأفــراد التعبيــر عــن آرائهــم و أفكارهــم دون الإفصــاح عــن أســمائهم 

و هوياتهــم الحقيقيــة ممــا يمنــح المعبــر حريــة أكبــر فــي التعبيــر. تجــرم المــادة 12 مــن القانــون 

الجديــد اســتخدام البرامــج التــي تغيــر العنــوان البروتوكولــي- المعــرف أعــاه- و هــو مــا يعمــد إليــه 

ــر مــن الناشــطين علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي حرصــا منهــم علــى خصوصيتهــم مــن  الكثي

جهــة أو حتــى علــى ســامتهم مــن جهــة أخــرى. تجــدر الإشــارة إلــى أن التجريــم المذكــور بالنــص 

مرتبــط فقــط بــأن يتــم التلاعــب بالعنــوان بقصــد ارتــكاب جريمــة إلا أنــه- و كمــا يظهــر هــذا الجــزء 

مــن الورقــة- فــإن القانــون يحتــوي علــى نصــوص قــد يســاء اســتعمالها فتجــرم أفعــالا الأصــل أن 

لا تجــرم.

المــادة15: تنــص المــادة علــى معاقبــة كل مــن قــام قصــدا بإرســال أو اعــادة إرســال أو نشــر بيانــات 

أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو تقنيــة المعلومــات أو نظــام المعلومــات أو 

الموقــع الإلكترونــي أو منصــات التواصــل الاجتماعــي تنطــوي علــى أخبــار كاذبــة تســتهدف الأمــن 

الوطنــي والســلم المجتمعــي أو ذم او قــدح او تحقيــر أي شــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 

ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن )5000( خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد علــى )20000( عشــرين 

ألــف دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن. هــذه المــادة مهمــة لموضــوع هــذه الورقــة مــن نقطتيــن: 

الأولــى منهمــا هــي مســألة الــذم و القــدح و التحقيــر عبــر الوســائل المذكــورة أعــاه و هــي مســألة 

ــع هــذه الأفعــال بشــكل  ــة تعريــف جمي ــي مــن ناحي ــون و الاجتهــاد القضائ يغطيهــا الفقــه القان

كاف لعــدم إســاءة اســتخدام المــادة إلا أن القانــون أجــاز للنيابــة العامــة ملاحقــة الأفــراد عــن هــذه 

الأفعــال دون الحاجــة إلــى تقديــم شــكوى أو ادعــاء بالحــق الشــخصي و هــذه نقطة حديثــة بالقانون 

تزيــل قيــدا عــن النيابــة العامــة كان غالبــا فــي مصلحــة مــن يمكــن ملاحقتهــم و هــذه محــل انتقــاد 

جانــب مــن القانونييــن. أمــا النقطــة الثانيــة فهــي نشــر المعلومــات الكاذبــة التــي تســتهدف الأمــن 

الوطنــي و الســلم المجتمعــي. إن هــذه النقطــة و إن كانــت تبــدو علــى ظاهرهــا عادلــة و ملبيــة 
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لأهــداف نبيلــة، إلا أنهــا قــد تعــرض حســني النيــة إلــى إجــراءات الأصــل أن لا يخضعــوا لهــا فــي حــال 

نشــر أحدهــم لخبــر ظنــا منــه أنــه صحيــح و يتضــح فيمــا بعــد عــدم صحتــه.

ــى أن يعاقــب كل مــن أشــاع أو عــزا أو نســب قصــدا دون وجــه حــق  المــادة 16: تنــص المــادة عل

إلــى أحــد الأشــخاص أو ســاهم فــي ذلــك عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو تقنيــة المعلومــات 

أو نظــام المعلومــات أو الموقــع الإلكترونــي أو منصــات التواصــل الاجتماعــي أفعــالا مــن شــأنها 

اغتيــال شــخصيته بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن )5000( خمســة 

آلاف دينــار ولا تزيــد علــى )20000( عشــرين ألــف دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن. و مشــكلة 

هــذه المــادة الواضحــة مــن مجــرد قراءتهــا هــي عــدم وجــود تعريــف محــدد فــي القانــون لاغتيــال 

الشــخصية و علــى الرغــم مــن ورود هــذا المصطلــح فــي أكثــر مــن تشــريع حتــى الآن، إلا أنــه لا اتفــاق 

علــى تعريــف فقهــي أو قضائــي لــه و لعلــه قــد كان علــى المشــرع تجنــب اســتخدام هــذا المصطلح 

و اســتبداله بالمصطلحــات المعرفــة قانونــا و قضــاءً و فقهًــا لتجنــب إســاءة اســتعمال النــص.

المــادة 17: تنــص المــادة علــى أن يعاقــب كل مــن قــام قصــدا باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو 

تقنيــة المعلومــات أو نظــام المعلومــات أو موقــع الكترونــي أو منصــة تواصــل اجتماعــي لنشــر مــا 

مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات أو تســتهدف الســلم المجتمعــي أو الحــض علــى الكراهيــة او 

الدعــوة إلــى العنــف أو تبريــره أو ازدراء الأديــان بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات أو بغرامــة لا 

تقــل عــن )5000( خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد علــى )20000( عشــرين ألــف دينــار أو بكلتــا هاتيــن 

العقوبتيــن. و مشــكلة النــص مشــابهة لمشــكلة النــص الســابق و هــي عــدم وجــود التعريفــات 

القانونيــة ولا القضائيــة أو الفقهيــة للمصطلحــات المذكــورة أعــاه ممــا يتيــح المجــال لإســاءة 

اســتعمال النــص.

المــادة 20/أ: تنــص المــادة علــى أن يعاقــب بنــاء علــى الشــكوى بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 

ــف  ــن أل ــى )40000( أربعي ــد عل ــار ولا تزي أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن )20000( عشــرين ألــف دين

دينــار كل مــن اســتخدم شــبكة معلوماتيــة أو تقنيــة المعلومــات أو نظــام المعلومــات أو موقعــا 

الكترونيــا أو منصــة تواصــل اجتماعــي لنشــر تســجيل أو صــورة أو فيديــو لمــا يحــرص الشــخص 

علــى صونــه وعــدم اظهــاره أو كتمانــه عــن العامــة بقصــد التشــهير أو الإســاءة أو الحصــول علــى 

أيــة منفعــة مــن جــراء ذلــك وإن كان قــد حصــل علــى تلــك الصــور أو التســجيلات أو الفيديوهــات 

بصــورة مشــروعة. إن مــا يحــد مــن مشــاكل النــص هــو ربــط الملاحقــة بالشــكوى و هــذا قيــد 

قانونــي يحــد مــن إســاءة اســتعمال النــص كمــا ســلف. إلا أنــه، مجــددا، لا يوجــد تعريــف دقيــق 

لمصطلــح »مــا يحــرص الشــخص علــى صونــه و عــدم إظهــاره أو كتمانــه عــن العامــة«.
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المــادة 24: تنــص المــادة علــى أن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل 

عــن )5000( خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد علــى )25000( خمســة وعشــرين ألــف دينــار كل شــخص 

مــن غيــر المصــرح  لــه أن ينشــر باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو تقنيــة المعلومــات أو نظــام 

المعلومــات أو موقــع الكترونــي أو منصــة تواصــل اجتماعــي أو بــأي وســيلة نشــر الكترونيــة أخــرى 

أســماء الأشــخاص الذيــن يتولــون تنفيــذ أحــكام القانــون أو صورهــم أو معلومــات أو أخبــاراً عنهــم، 

إذا كان مــن شــأن نشــر ذلــك الإســاءة إليهــم أو تعريــض حياتهــم للخطــر أو إذا كانــت التشــريعات 

التــي تحكــم عملهــم تحظــر ذلــك. و المشــكلة هنــا فــي مفهــوم الإســاءة التــي قــد تنتــج عــن نشــر 

مثــل هــذه المعلومــات و هــو غيــر محــدد بالقانــون ولا تعريــف فقهــي أو قضائــي لــه.

ممــا ســبق، يمكــن التوصــل إلــى أن نصــوص القانــون قابلــة لإســاءة الاســتعمال بطريقــة تحد من 

قــدرة أفــراد المجتمــع علــى ممارســة المســاءلة المجتمعيــة عبــر النشــر الإلكترونــي علــى الانترنــت 

عمومــا و علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي خصوصــا. لكــن، لا بــد مــن ذكــر أن الجهــاز القضائــي فــي 

الأردن هــو مــن الأجهــزة المشــهود لهــا فــي المنطقــة و العالــم و أن عدالتــه ليســت محــل شــك. و 

بالتالــي فــإن الخــوف مــن إســاءة اســتعمال النــص لا يقصــد بــه أن يحكــم القضــاء بغيــر القانــون و 

إنمــا بــأن يعــرض الأفــراد لإجــراءات تضييــق عليهــم و تحــد مــن حريتهــم مــن لحظــة الاتهــام و حتــى 

صــدور الحكــم القضائــي الــذي لا يشــك باتفاقــه مــع القانــون.
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الخاتمة و التوصيات

القيــام  علــى  الأفــراد  قــدرة  علــى  الجديــد  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  بأثــر  الورقــة  هــذه  تهتــم 

بالمســاءلة المجتمعيــة عبــر النشــر علــى الانترنــت عمومــا و علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

خصوصــا، بــدأت الورقــة مــن بحــث معنــى المســاءلة المجتمعيــة و دراســة أهميتهــا ثــم انتقلــت 

إلــى أهميــة مواصــل التواصــل الاجتماعــي فــي تمكيــن الأفــراد مــن ممارســة حقهــم فــي المســاءلة 

ــد و مناقشــة  ــون الجدي ــة فــي القان ــى اســتعراض النصــوص الجدلي ــت الورقــة إل ــك انتقل بعــد ذل

المشــكلات التــي قــد تســمح بإســاءة اســتعمال هــذه النصــوص.

توصلت الورقة إلى التوصيات التالية:

إن أهميــة المســاءلة المجتمعيــة واضحــة و جليــة و مثبتــه و بالتالــي يجــب اتخــاذ كل إجــراء  	.1

مــن شــأنه التشــجيع عليهــا و تمكيــن الأفــراد مــن ممارســتها.

إن الانترنــت و مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي مــن أهــم الوســائل التــي يســتخدمها الأفــراد  	.2

لممارســة هــذه المســاءلة و بالتالــي فــإن لهــم الحــق فــي اســتعمال هــذه الوســيلة بحريــة و 

أمــان.

مــن  الكثيــر  تعريــف  ينقصــه  و  فضفاضــة  مصطلحــات  علــى  الجديــد  القانــون  يحتــوي  	.3

المصطلحــات و مــن شــأن هــذا الســماح بإســاءة اســتعمال النصــوص للحــد مــن قــدرة 

المســاءلة. ممارســة  علــى  الأفــراد 

يحتــوي القانــون علــى عقوبــات جســيمة جــدا و غيــر متناســبة مــع الأفعــال المجرمــة و هــذا  	.4

يتعــارض مــع العدالــة ولا بــد مــن إعــادة النظــر فيــه.
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